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مقدمة 
يأتي هذا الجهد في سياق المراجعة المستمرة لتجربة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثمان سنوات من العمل تمثل فترتين برلمانيتين في ظل الظروف العادية، كما يأتي في إطار التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة واعداد مشروع قانون الانتخابات المعدل، ووجود التوجه لاعادة البناء والإصلاح لمؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

لقد اتفقت معظم الأطراف الفلسطينية ذات الصلة والمعنية على ضرورة المراجعة للتجربة البرلمانية الفلسطينية، واستخلاص العبر والاستفادة من الجهود التي بذلت في هذا المجال من تقارير أعدت بواسطة باحثين محليين ودوليين ونتائج وتوصيات مؤتمرات وورش عمل عقدت لهذا الغرض.

وقد تم  في إطار هذا الجهد الاعتماد على سلسلة من الأوراق الخاصة بتفعيل عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقرير الذي قدمه الخبير الدولي الألماني الدكتور رودلف كابل Dr. Rudolf Kabel ، واوراق ورشة العمل التي عقدت برعاية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعنوان "نحو تفعيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة" بدعم من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - أمان - ومؤسسة كونراد اديناور، كما تمت العودة إلى نتائج أعمال سابقة أعدت داخل المجلس وخارجه وساهم فيها عدد من أعضاء المجلس والعاملين فيه والباحثين في مؤسسات بحثية فلسطينية.

لقد ارتأت أمان مراجعة هذه الأوراق وإعادة صياغة نتائجها وتوصياتها على شكل كتيبات يسهل تداولها والاطلاع على محتواها ووضعها أمام المعنيين للاستفادة منها في عملية البناء والإصلاح المستمرة وفي التجربة البرلمانية القادمة. 

نحو مجلس تشريعي فعّال

أعضاء المجلس التشريعي: التجربة الأولى
مدخل

يشكل أعضاء البرلمان أو المجلس التشريعي محور العمل والأداء في هذه المجالس، وتقاس قوة البرلمانات وفقا لاداء أعضائها، وحجم التنافس القائم بين الكتل البرلمانية فيها، ويتصل بأداء الأعضاء مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تتصل بآليات اكتساب العضوية وفقدانها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وفي مقدمة ذلك الحصانة البرلمانية والأدوات التي يمارس من خلالها النائب مهام وظيفته، وعلاقة النائب بجمهور الناخبين.

وشكلت ثمان سنوات منذ انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني التجربة البرلمانية الأولى للشعب الفلسطيني، وقد مارس أعضاء المجلس مهام وظيفتهم البرلمانية في ظل مجموعة من المتغيرات والظروف شديدة التعقد والتي أثرت على أدائهم.

لقد جاءت التجربة الأولى للبرلمان الفلسطيني محكومة باتفاقيات السلام الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي صدر بموجبها قانون الانتخابات الفلسطينية رقم (13) لعام 1995 والذي بموجبه تحددت هيكلية المجلس وعدد أعضائه وصلاحياته وسلطاته.

كما جاء أداء المجلس في ظل استمرار المفاوضات السياسية وعدم اكتمال عناصر السيادة للسلطة الوطنية الفلسطينية في العديد من المجالات على الأرض التي يفترض أن تقام عليها الدولة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على هذا الأداء وحد من حجمه بصورة ملحوظة، كذلك فقد اثر تركيز الأعضاء على الجوانب السياسية الوطنية على أعمال المجلس ونشاطاته.

وقد ترافق ذلك مع عدم وضوح العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بسبب غياب الدستور الذي ينظم موضوع الفصل بين السلطات حتى إقرار القانون الأساسي في عام 2003.

النظام الداخلي الآلية التي تنظم عمل المجلس التشريعي واعضائة 

في ظل غياب واضح للفصل بين السلطات اقر المجلس التشريعي نظامه الداخلي الذي حدد آليات عمل المجلس وحقوق أعضائه وواجباتهم وعلاقة المجلس بالسلطة التنفيذية.

وقد جاء النظام الداخلي في سبعة أبواب، تناول الباب الأول مقدمة عامة وتعريفات، وتناول الباب الثاني افتتاح المجلس ودورات عمله وكيفية انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس وتشكيل الكتل البرلمانية، وتقديم البيان الوزاري أمام المجلس، أما الباب الثالث فتناول انعقاد الجلسات وشروطها وجدول الأعمال ومحاضر الجلسات وأنواعها، حالات إسقاط العضوية ونظم الباب الرابع آليات تشكيل اللجان وأعمالها، وحدد الباب الخامس آليات تقديم مشاريع القوانين ونقاشها وإقرارها وإصدارها، واقتراحات تعديل القانون الأساسي وإقرار مشروع الموازنة، وتقديم الأسئلة والاستجواب، أما الباب السادس فتناول حقوق الأعضاء وواجباتهم (حصانة الأعضاء) والعرائض والشكاوى والإجازات والغياب والمحافظة على النظام في المجلس واستقالة الأعضاء، وتضمن الباب السابع والأخير أحكاما عامة.

 حقوق الأعضاء ووجباتهم
حدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي في الباب السادس منه مجموعة من الحقوق والواجبات المتعلقة بالأعضاء، فقد تناولت المادة 95 حصانة الأعضاء إذ لا تجوز مساءلة الأعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أثناء جلسات المجلس واللجان أو أي عمل يقومون به خارج المجلس من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية، وهي حصانة يتمتع بها النائب طيلة ولاية المجلس ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضده إلا في حالة التلبس بجناية.

 وحددت المادة 96 آليات رفع الحصانة عن النائب، كما تناولت حقوق الأعضاء وواجباتهم، ومنها حقهم في الحصانة، والمكافأة الشهرية والبدلات، والإعفاءات الجمركية، وجواز السفر الدبلوماسي .

أما واجبات الأعضاء فتتمثل في الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها النائب بصفته نائبا في غير عمله البرلماني، وعدم استغلال صفته كنائب للحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق، وان لا يمثل الحكومة أو يفاوض عنها مقابل اجر أو يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.

وتبين المواد 110-112 من النظام الداخلي طريقة استقالة النائب من عضوية المجلس وطريقة قبولها وكيفية التراجع عنها، وطريقة ملئ المقاعد الشاغرة بأعضاء جدد.

وبالإضافة إلى حضور الأعضاء جلسات المجلس واللجان وحقهم في المشاركة في نقاش المواضيع المطروحة، يتمتع النائب بحق طرح الأسئلة وطلب الاستجواب، وفقا لما جاء في الفصل الثاني من الباب الخامس من النظام الداخلي، حيث تناولت المادة 75 حق العضو في توجيه الأسئلة إلى الوزراء واستجوابهم على أي أمر يريد التحقق منه، وحددت المادة 80 شروط طلب الاستجواب. وتناول الفصل الثالث من الباب الثاني حق عدد من الأعضاء (5%من مجموع أعضاء المجلس على الأقل) الذين تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة، التجمع في إطار كتلة برلمانية، وكذلك حق أي من أعضاء المجلس في الترشح والمشاركة في انتخابات هيئة مكتب الرئاسة للمجلس ورئاسة اللجان، وحق ربع عدد أعضاء المجلس طلب عقد جلسة طارئة للمجلس، وحق العضو أو مجموعة من الأعضاء اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه.

كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التأديبية التي يمكن أن يوقعها المجلس بحق أي عضو يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، وفقا لنص المادة 39 من النظام الداخلي.
وتبين المواد 42-47 الحالات التي يتم فيها إسقاط العضوية عن النائب والإجراءات اللازمة لذلك.

وبالرغم من تعدد الآليات والأدوات التي أتاحها النظام الداخلي لأعضاء المجلس للقيام بمهامهم البرلمانية إلا أن هذا الأداء لم يأت بالمستوى المطلوب وذلك كنتيجة لمجموعة من الإشكاليات التي يمكن تناولها من جانبين أساسيين هما:

أولا: إشكاليات ناجمة عن عدم تفعيل بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس ومن الأمثلة على ذلك: 

1- عدم تفعيل بعض الأدوات الرقابية التي نص عليها النظام الداخلي (المواد 75-85) وهي الاستجواب وحجب الثقة والاستعجال في نظر بعض المواضيع، فلم يمارس أعضاء المجلس أداة الاستجواب سوى ثلاث مرات خلال فترة عمل المجلس السابقة، بينما لم يستخدم الأعضاء أداة حجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها مطلقا بالرغم من التلويح باستخدام هذه الأداة في عدة مناسبات.

2- التغيب عن حضور جلسات المجلس واللجان من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس بالرغم من نص النظام الداخلي (مادة 105) على عدم جواز التغيب عن حضور الجلسات إلا إذا اخطر رئيس المجلس بذلك مع بيان العذر، وعدم جواز تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية للمجلس إلا إذا حصل على إجازة من رئيس المجلس، وبالرغم من نص النظام الداخلي (مادة 106) على بعض العقوبات بحق العضو المتغيب دون عذر كحرمانه من حقه في مخصصات المياومة مدة غيابه أو لفت نظره من قبل رئيس المجلس أو توجيه اللوم له من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس، أو اعتباره مستقيلا من عضوية اللجنة إذا تغيب عن جلساتها ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون إجازة أو عذر مقبول. 

  وقد أدى عدم تفعيل نصوص النظام الداخلي في هذا المجال إلى ضعف مشاركة الأعضاء في جلسات المجلس واللجان رغم أهمية المواضيع المطروحة للنقاش في هذه الجلسات، وهو ما عطل عقد هذه الجلسات في كثير من الأحيان لعدم توفر النصاب القانوني، وحتى الجلسات التي يتحقق فيها النصاب القانوني لا يلبث الأعضاء أن يغادروا قاعة المجلس بعد مرور بعض الوقت.

3- غياب الكتل البرلمانية التي اعتبرها النظام الداخلي من حقوق النواب، وحدد شرط تشكيلها بعدد لا يقل عن 5% من أعضاء المجلس(المواد 5-7). رغم أهمية هذه الكتل في تفعيل العمل في المجلس من خلال طرحها برامج سياسية واجتماعية واقتصادية تحاول عكسها في مشاريع القوانين والقرارات، ودورها في الدفاع عن مصالح الفئات والطبقات التي تمثلها.

4- كما أن غياب الكتل البرلمانية يعود إلى طبيعة النظام الانتخابي الذي جرت على أساسه الانتخابات الأولى للمجلس عام 1996 ، وهو إلانتخاب الفردي والقوائم المفتوحة وليس على أساس التمثيل النسبي الذي يتيح مشاركة القوى السياسية فيها على أسس من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحددة وهو ما يبرر إقرار قانون الإنتخابات المعدل على أساس تبني لتبني نظام انتخابي مختلط (50% للانتخاب الفردي و 50% للتمثيل النسبي).

5- ضعف دور الأعضاء في اقتراح مشاريع القوانين أو تعديلها أو إلغائها فعلى الرغم من أهمية هذا الحق الممنوح للأعضاء في النظام الداخلي للمجلس، (مادة 67) إلا أن مبادرة الأعضاء في هذا المجال لم تكن ملموسة باستثناء عدد محدود من النواب الذين مارسوا هذا الحق، وترك أعضاء المجلس المبادرة في هذا المجال للسلطة التنفيذية التي قدمت ما يزيد عن ثلثي المشاريع المعروضة على المجلس.(
ومن ثم لم يستغل أعضاء المجلس آلية هامة للمشاركة في العمل التشريعي للمجلس ووسيلة أساسية لدعم ومساندة قوى المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ومجموعات الضغط والاتحادات النقابية والمهنية ذات العلاقة بهذه التشريعات والتي من شانها أن تشكل قاعدة انتخابية لا يستهان بها لصالح الأعضاء.

6- تعرض عدد من أعضاء المجلس  للمضايقة والاعتداء من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية للسلطة على الرغم من تأكيد النظام الداخلي للمجلس (مادة 95) على حصانة الأعضاء، وعدم جواز التعرض لهم بأي شكل من الأشكال أو إجراء تفتيش في أمتعتهم أو بيوتهم أو محل إقامتهم…الخ.

ثانيا: إشكاليات ناجمة عن قصور في النظام الداخلي نتيجة لغياب بعض النصوص او عدم وضوحها ومن الأمثلة على ذلك: 

1- عدم وضوح نصوص النظام الداخلي فيما يتعلق بعمل أعضاء المجلس خارج إطار العمل البرلماني، فقد جاء النظام الداخلي (مادة 98) لينص على انه وفيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية، لكن النظام لم يشر إلى إمكانية الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة بعض الهيئات التنفيذية، أو عمل الأعضاء في القطاع الأهلي أو القطاع الخاص، كما لم يضع أية معايير في هذا المجال كمعيار عدم وجود تضارب في المصالح على سبيل المثال.

2- عدم اكتمال الأحكام المتعلقة بحقوق الأعضاء وواجباتهم في النظام الداخلي الأمر الذي استدعى تقديم مشروع قانون حقوق وواجبات عضو المجلس التشريعي إلى المجلس، خاصة بعد إقرار القانون الأساسي ورفض رئيس السلطة المصادقة عليه بسبب خلافات على مضمونه حتى عام 2003.

3- عدم تضمين نصوص النظام الداخلي لآليات محددة تتعلق بكيفية تنظيم العلاقة بين النائب والجمهور كإطلاع جمهور الناخبين على نتائج إعمال نوابهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ( إذاعة، تلفزيون، صحف…الخ).
4- لم يعط النظام الداخلي الأهمية المطلوبة للكتل البرلمانية في العمل البرلماني، فلم يحدد في نصوص واضحة حقوق وواجبات الكتل البرلمانية ولم يمنحها أية إمكانيات مادية أو بشرية (مكاتب،جهاز إداري،موازنة) .

المكاتب الفرعية

بالرغم من إقامة المجلس التشريعي للمكاتب الفرعية التي زادت عن 16 مكتبا موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية حتى تلك التي تتمثل بنائب واحد فقط ( أريحا، طوباس، سلفيت) إلا أن هذه التجربة خاصة المكاتب الفرعية التي يشترك فيها اكثر من نائب لم يثبت جدواها لوجود مآخذ متعددة من قبل معظم أعضاء المجلس على عملها، تتمثل في اضطرار الأعضاء للاشتراك في مكان واحد واستخدام نفس الطاقم من الموظفين بالرغم من تفاوت وتعارض أفكارهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، وهو ما يعتبر أمرا محرجا لهم ويؤدي إلى أضعاف العلاقة ما بين النائب وناخبيه، ويدفع الأعضاء إلى أن ينسبوا لانفسهم الإنجازات والنجاحات التي يحققها المكتب نتيجة جهد نائب أو اثنين من المشتركين فيه. 

علاوة على أن التعامل مع ذات الطاقم العامل في المكتب الفرعي من قبل جميع أعضاء الدائرة الانتخابية يثير نوعا من التشكيك في أداء هذا الطاقم، حيث يرى بعض الأعضاء بان هذا الطاقم لا يقوم بتزويد جميع الأعضاء في المكتب بالمعلومات التي تخصهم بنفس الطريقة والسرعة، وعلى قدم المساواة بين الجميع، وقيام بعض أفراد هذا الطاقم بتوفير الدعم والترويج لعضو معين مما يعطي الانطباع بان المكتب الفرعي يعمل لصالح هذا العضو وليس لصالح كافة أعضاء الدائرة الانتخابية، وهو ما يبرر ضعف ثقة معظم الأعضاء بالمكاتب الفرعية وطاقمها.

وقد دفع ذلك بعض الأعضاء لإنشاء مكاتب خاصة بهم بشكل منفصل عن المكتب الفرعي وتعيين طواقم إدارية أخرى للعمل فيها إما من الكادر الوظيفي للمجلس، أو بالاعتماد على المؤسسة الحزبية للنائب وارتباطاته السابقة، علاوة على قيام أعضاء المجلس من الوزراء باستقبال جمهور الناخبين خلال عملهم وفي مكاتب الوزارات.

وهو ما يتطلب إعادة النظر في تجربة المكاتب الفرعية ودراسة بدائل أخرى كان يتم تخصيص موازنة محددة لكل نائب لاستخدامها في إقامة علاقاته بجمهور ناخبيه.

من جهة أخرى فان هناك التباسا لدى المواطنين فيما يتعلق بوظيفة عضو المجلس وتمثيله للوطن ككل وليس دائرته الانتخابية فقط، وهو ما أدى إلى تحول الأعضاء باتجاه حل مشاكل المواطنين بشكل فردي، وجلب المساعدات المالية والعلاج الصحي لهم، واضعف قدرتهم على المحاسبة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ومن جهة أخرى تخلى أعضاء المجلس التشريعي، في معظم الأحيان، عن استخدام دعم الجمهور في الضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المجلس والمصادقة على القوانين واحترام هيبة المجلس واستقلاله، كما لم يطور أعضاء المجلس في مناطقهم آليات وصلات دائمة مع جمهور الناخبين لاشراكهم في مناقشة مشاريع القوانين والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.

ومن اوجه الخلل الأخرى في العلاقة بين النائب ودائرته الانتخابية والمواطنين تغليب الشان السياسي العام على القضايا المطلبية المباشرة للجمهور، وزاد انشغال قسم كبير من أعضاء المجلس من الوزراء بوزاراتهم وشؤونها على حساب مهامهم كنواب من حدة هذه الإشكالية.

وانعكس كل ذلك على أداء الأعضاء ونظرة الناخبين لهذا الأداء وتدني التأييد للمجلس التشريعي وأعضائه بين جمهور الناخبين.

ويتطلب تفعيل أداء الأعضاء في المجلس التشريعي وعلاقتهم بجمهور الناخبين إصلاح مواطن الخلل في هذا الأداء، وسد الثغرات التي برزت خلال التجربة البرلمانية الأولى للمجلس والاستفادة من هذه التجربة، ويمكن إجمال ذلك كما يلي:

1- استخدام آليات المساءلة البرلمانية وعدم التركيز على آلية توجيه الأسئلة والتوصيات وتوجيه اللوم فقط دون استعمال آلية الاستجواب وحجب الثقة عن الحكومة أو بعض أعضائها لتفعيل أداء الأعضاء، وتحقيق مصداقية المجلس، وضمان احترام قراراته من قبل السلطة التنفيذية.

2- مبادرة الأعضاء باقتراح مشاريع القوانين والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية في هذا المجال.

3- إحداث التغيير في النظام الانتخابي الفلسطيني بشكل يجعل الأحزاب السياسية ركيزة أساسية في العمل البرلماني، وذلك باعتماد نظام التمثيل النسبي أو على الأقل النظام المختلط (50%للانتخاب الفردي و50%للتمثيل النسبي) وهو ما يساهم كذلك في قيام كتل برلمانية فاعلة.

4- تعديل النظام الداخلي على نحو يعزز عمل الكتل البرلمانية ويمنحها الحوافز والأهمية المطلوبة، وبشكل يؤكد على جملة الحقوق التي جرى العرف البرلماني على منحها لها، مثل حق التمثيل في كل اللجان والوفود والنشاطات التي يمارسها المجلس، ومنحها حق إدراج أية موضوع على جدول أعمال المجلس للمناقشة، أو وضع مشروع قانون على جدول الأعمال، وقيام كل كتلة بوضع نظام داخلي يسلم لهيئة مكتب رئاسة المجلس، وإنشاء مكتب تنسيق لعمل هذا الكتل للمساهمة في تطوير دورها البرلماني، ومنحها موازنة خاصة من موازنة المجلس لتغطية نشاطاتها.
5- الإصرار على ضرورة إجراء الانتخابات العامة.
6- إعداد دليل خاص بالعلاقة بين النائب والناخب يتولى الإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه العلاقة، ويحدد الآليات المختلفة للاتصال مع جمهور الناخبين ويطور استراتيجيات التشريع على مستوى المحافظات، كما يمكن أن يشمل الدليل خبرات وتجارب خاصة بالهيئات البرلمانية والتشريعية العالمية.     

7-  استخدام المخصصات البشرية والمادية في المكاتب الفرعية بأسلوب جديد يقوم على وضع موازنة محددة وبشكل متساوي تحت تصرف كل نائب، ويتولى كل نائب بنفسه مسؤولية تنظيم تواجده في دائرته الانتخابية، على أن يتم الصرف بناء على مستندات تبين التكاليف التي تدفع، لضمان الشفافية والوضوح في الأمور المالية المتعلقة بالموظفين وإيجارات المكاتب الفرعية، وأن تضع مالية المجلس الخطوط العريضة للصرف التي ينبغي الالتزام بها وعلى قاعدة المساواة بين الأعضاء، وحصر استخدام هذه المكاتب في العلاقة بين عضو المجلس والمواطنين باعتبار عضو المجلس ممثلا لهم ومفوضا عنهم، ومطالبا بدراسة مطالبهم واحتياجاتهم والتعبير عنها، وتطوير العلاقة بين أعضاء المجلس ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وإيجاد صلات دائمة ومتواصلة بينهما، نظرا لما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات من دعم وإسناد لعمل النائب.

8- دفع السلطة التنفيذية لاحترام قرارات المجلس وإصدار القوانين التي اقرها لإعادة المصداقية له والحماسة لعمل الأعضاء.

9-  عقد ورش العمل الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو القضايا الرقابية والاجتماعات العامة الدورية في المحافظات باشتراك الأعضاء من الدوائر الانتخابية والمواطنين مما يعطي الفرصة لكل عضو للتحدث مع جمهور ناخبيه عن نشاطاته وإنجازاته البرلمانية.
10- إعادة تنظيم دور هيئة رئاسة المجلس وأمين السر على قاعدة عدم ممارسة أية مهام إدارية مباشرة وفقا لما ورد في خطة الإصلاح الإداري.
11- إعادة تنظيم النظام الداخلي في مجال العلاقة مع السلطة التنفيذية وفقا للقانون الأساسي المعدل والذي أنشأ منصب رئيس الوزراء ووزع الصلاحيات التنفيذية بينه وبين الرئيس.
12- مراجعة مشروع قانون وواجبات الأعضاء للاتفاق مع السلطة التنفيذية بشأن الالتزامات والحقوق المالية والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس. 
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